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الدورة السادسة والخمسون 
البند ١١٩ (ج) من جدول الأعمال 

مسائل حقوق الإنسان: حالات حقوق الإنسان والتقــارير 
  المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين 

ـــــة،  ـــــة المحتل ـــــان في الأراضـــــي العربي ـــــوق الإنس ــــألة انتــــــهاك حق مس
  بما فيها فلسطين 

 مذكرة من الأمين العام* 
يتشـرف الأمـين العـام بـــأن يحيــل إلى أعضــاء الجمعيــة العامــة التقريــر المؤقــت بشــأن 
انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقـوق الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة منـذ عـام 
١٩٦٧، الـذي أعـده جـون دوغـارد، المقـرر الخـــاص، عمــلا بقــراري لجنــة حقــوق الإنســان 
٢/١٩٩٣ (الجزء ألف) و ٧/٢٠٠١، ومقرر الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٤٦/٢٠٠١.  

 
 

عمـلا بـالفقرة ١٠ مـن الجـزء الثـالث مـن قـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٢/٥٥، يقـدم هـذا التقريـر في ٤ تشـــرين  *
الأول/أكتوبر ٢٠٠١ كيما يتضمن أحدث معلومات ممكنة. 
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تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسـان في 

  الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ 
المحتويات 

الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٣-٣أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولاية المقرر الخاص ٤٣-٥ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتلال بوصفه السبب الجذري للصراع ٦٥-١٠ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنف وإزهاق الأرواح ١١٧-١٦رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتلال والانتفاضة الثانية ١٧٩-٢٨خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المستوطنات ١٨١٠-٢٢ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هدم المنازل وتدمير الممتلكات ٢٣١١-٢٤باء -

. . . . . . . الإغلاق ونقاط التفتيش: القيود المفروضة على حرية التنقل ٢٥١١-٢٧جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيت الشرق ٢٨١٢دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظات ختامية ٢٩١٣-٣٣سادسا -
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مقدمــة  أولاً -
عـين المقـرر الخـاص الحـالي، جـون دوغـارد (جنـوب أفريقيـا)، في تمـوز/يوليــه ٢٠٠١.  - ١
وفي آب/أغســطس ٢٠٠١، اضطلــع المقــرر الخــاص ببعثــة إلى الأراضــــي الفلســـطينية المحتلـــة 
وإسرائيل، حيث عقد اجتماعات مع منظمات غير حكومية فلسطينية وإسـرائيلية والوكـالات 
الدولية العاملة في المنطقة وأعضاء السـلطة الفلسـطينية. ومـن المؤسـف أنـه لم يتمكـن مـن عقـد 
اجتماعات مع السلطات الإسرائيلية حيث إن حكومة إسرائيل أوضحت منذ بداية تعيينـه أـا 
ـــه (وهــي مســألة ســتناقش أدنــاه).  لـن تتعـاون معـه بسـبب اعتراضاـا علـى صلاحيـات ولايت
وخـلال هـذه البعثـة، التقـى المقـرر الخـاص ببعـض الشـخصيات الـتي أجـرى معـها حــوارات في 
قطـاع غـزة والقـدس والضفـة الغربيـة. كمـا زار رفـح، وبيـت جـالا وشـعفاط ليشـاهد الدمـــار 
الـذي لحـق بالمنـازل والممتلكـات، وتوجـه إلى أريحـا لـيرى بعينـه كيـف أغلقـت المدينـة بخنـــادق 

محفورة بعرض طرق الدخول إليها. 
وفي شـباط/فـبراير ٢٠٠١، زار المقـرر الخـاص المنطقـة بوصفـه رئيسـاً للجنـــة التحقيــق  - ٢
بشأن حقوق الإنسان المنشأة عملاً بقرار  لجنة حقـوق الإنسـان دإ-١/٥ المـؤرخ ١٩ تشـرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠. وقـد أمضـــت لجنــة التحقيــق هــذه وقتــاً أطــول في المنطقــة، وأجــرت 
/A) من  CN.4/2001/121) مشاورات أوسع نطاقا مع العالمين ببواطن الأمور وأعدت تقريراً أشمل
هذا التقرير. وانتقدت لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان إفراط جيش الدفـاع الإسـرائيلي في 
اسـتخدام القـوة، واغتيـال الشـخصيات الفلســـطينية البــارزة، ووجــود مســتوطنات في الضفــة 
الغربيـة وغـزة وتوسـيعها، وأنشـطة المسـتوطنين وإغـلاق المنـاطق الفلسـطينية، الـذي أسـفر عــن 
وقوع انتهاكات واسعة النطاق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشـارت اللجنـة بعـدد مـن 
التوصيات التي دف إلى إاء الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطبيـق حكـم 
يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني فيما يتعلـق بإعمـال حقـه في تقريـر المصـير وتبديـد 

الهواجس الأمنية الحقيقية لشعب إسرائيل. 
ويستند التقرير الحالي إلى زيارتين للمنطقـة في عـام ٢٠٠١، والمشـاورات والمناقشـات  - ٣
التي أجريت مع أشخاص خارج المنطقة، ودراسة المواد المتعلقة بالحالة في الأراضي الفلسـطينية 

المحتلة والتغطية الإعلامية الواسعة. 

ولاية المقرر الخاص   ثانياً -
تحددت ولاية المقرر الخاص في صكين، ففي الجزء ألف من القرار ٢/١٩٩٣، قـررت  - ٤

لجنة حقوق الإنسان تعيين مقرر خاص يكلف بالولاية التالية: 
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ـــدولي،  التحقيــق في انتــهاكات إســرائيل لمبــادئ وقواعــد القــانون ال �(أ)
والقـانون الإنسـاني الـدولي، واتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المدنيــين وقــت الحــرب 
ـــها إســرائيل  المعقـودة في ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ في الأراضـي الفلسـطينية الـتي تحتل

منذ عام ١٩٦٧؛ 
تلقي الرسائل، وسماع الشهود، واستخدام أية طرائق إجرائية أخـرى  �(ب)

يراها ضرورية لإنجاز مهمته؛ 
تقديم تقارير بالنتائج التي يتوصـل إليـها وتوصياتـه في هـذا الشـأن إلى  �(ج)
ـــك  لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـا المقبلـة، إلى حـين انتـهاء الاحتـلال الإسـرائيلي لتل

الأراضي�. 
ـــواردة في تقريــر المفوضــة  وفي القـرار ٧/٢٠٠١، رحبـت لجنـة حقـوق الإنسـان بالتوصيـات ال
السـامية لحقـوق الإنسـان (E/CN.4/2001/114) وتقريـر لجنـة التحقيـق بـشأن حقـــوق الإنســان 
(E/CN.4/2001/121)، وحثـت حكومـة إسـرائيل علـــى تنفيذهــا وطلبــت �إلى المقــرر الخــاص 
ـــذ عــام ١٩٦٧،  المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية الـتي تحتلـها إسـرائيل من
بوصفـه آليـة رصـد، متابعـة تنفيـذ هـذه التوصيـات وتقـديم تقـارير في هـذا الشـــأن إلى الجمعيــة 

العامة في دورا السادسة والخمسين وإلى اللجنة في دورا الثامنة والخمسين�. 
وقد انتقد عدد من الدول ولايـة المقـرر الخـاص، وعلـى رأسـها إسـرائيل، علـى أسـاس  - ٥
أا تفرد إسرائيل باهتمام خاص كمنتهكة لحقوق الإنسان رغم أنه منذ تنفيذ اتفاقات أوسـلو 
(A/51/889-S/1997/357) والاتفاقات المتصلة ا انتقلت مقاليد السيطرة علـى حيـاة أكـثر مـن 
٩٠ في المائـة مـن الفلسـطينيين إلى السـلطة الفلسـطينية، الـتي تمـارس الآن ســـيطرة كاملــة علــى 
ما يعرف بالمناطق �ألف� التي تشمل معظم المدن والقرى الفلسـطينية. وهـو انتقـاد كـان مـن 
الممكــن أن تكــون لــه وجاهتــه لــو أن ولايــة المقــرر الخــاص كــانت متمثلــة في التحقيــــق في 
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة والإبـلاغ عنـها دون اعتبـار 
للاحتـلال العسـكري لتلـك الأراضـي. فـهذا ليـس مـن العـدل لأن الســـلطة الفلســطينية، علــى 
سبيل المثال، تملك بالفعل ولاية كاملة في المناطق �ألف� لإقامة العدل، وهو اال الذي تقـع 
فيه معظم انتهاكات حقوق الإنسان في أغلب اتمعات. غير أن ولايـة المقـرر الخـاص ليسـت 
متعلقـة بانتـهاكات حقـوق الإنسـان في الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة خــارج نطــاق الاحتــلال 
العسكري. فالجزء ألـف مـن القـرار ٢/١٩٩٣ يوضـح أن المقـرر الخـاص مكلـف بـالتحقيق في 
انتهاكات القانون الإنساني الـدولي الـتي ترتكبـها السـلطة القائمـة بـالاحتلال – إسـرائيل - إلى 
حـين إـاء الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. وثمـة رابطـة وثيقـة بـين القـــانون 
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الإنسـاني الـدولي وحقـوق الإنسـان – وهـــي رابطــة أكدــا مجــدداً الجمعيــة العامــة في قرارهــا 
٢٦٧٥ (د-٢٥). ولـذا بـات مـن المسـتحيل فحـــص انتــهاكات القــانون الإنســاني الــدولي أو 
القانون الدولي العام دون الرجوع إلى معايير حقوق الإنسان، خاصــةً في حالـة احتـلال مطـول 
مـن النـوع الـذي مـا زال سـائداً في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. ومـن ثم، فـإن الولايـة تشـــمل 
التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسـرائيل في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة في 
سياق الاحتلال العسكري وحده. وهذا الاحتلال العسكري المطول للأراضي الفلسـطينية هـو 
ما يجعل ولاية المقرر الخاص غير عادية وما يميزها عن ولايات المقررين الخاصين الآخريـن الـتي 

أنشأا لجنة حقوق الإنسان. 
  

الاحتلال بوصفه السبب الجذري للصراع   ثالثاً -
في عام ١٩٦٧، احتلت إسرائيل الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة. ومـازال هـذا الاحتـلال  - ٦
ـــأييد دعواهــا  مسـتمراً رغـم مضـي نحـو ٣٤ سـنة. وقـد تذرعـت إسـرائيل بعـدد مـن الحجـج لت
القانونيـة بـأن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة المتعلقـــة بحمايــة المدنيــين في وقــت الحــرب لعــام ١٩٤٩ 
لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام ١٩٦٧، بمـا في ذلـك القـدس الشـرقية. 
إذ قـالت أولا إنـه بـالنظر إلى أن سـيادة الأردن علـى الضفـة الغربيـة كـانت موضـــع شــك وأن 
مصر لم تدع قط سـيادا علـى غـزة، فـلا توجـد أيـة سـلطة ذات سـيادة قـامت إسـرائيل علـى 
حسـاا بـاحتلال هـذه الأراضـي. وبالتـالي فـإن إسـرائيل، رغـم كوـا طرفـا في اتفاقيـة جنيــف 
الرابعـة لعـام ١٩٤٩، لا تـرى نفسـها ملزمـة قانونـا بـأن تعـامل هـذه الأراضـي بوصفــها أراض 
محتلة بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الرابعة. ثانياً، تجادل إسـرائيل الآن بأنـه حـتى لـو كـانت 
الحجة السابقة غير صحيحة، فإنه لا يمكـن اعتبـار إسـرائيل دولـة قائمـة بـالاحتلال فيمـا يتعلـق 
ـــة علــى تلــك  بالمنـاطق �ألـف�، الـتي تضـم معظـم السـكان الفلسـطينيين، لأن السـيطرة الفعلي

المناطق آلت إلى السلطة الفلسطينية. 
وفي القانون لا يمكن الدفـاع عـن أي مـن هـاتين الحجتـين. فالحجـة الأولى النابعـة مـن  - ٧
ـــلال معــني  تفسـير متعنـت للمـادة ٢ مـن اتفاقيـة جنيـف، لا تـأخذ في الاعتبـار أن قـانون الاحت
بمصالح سكان المنطقة المحتلة لا بمصالح الحاكم الذي أقصـي عنـها. أمـا الحجـة الثانيـة، وهـي أن 
إسرائيل لم تعد دولة قائمة بالاحتلال لأا لا تملك السـيطرة الفعليـة علـى المنـاطق �ألـف� في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، فـهي حجـة غـير مقبولـة أيضـاً. فالعـبرة في تطبيـق النظـام القــانوني 
للاحتلال ليست كون دولـة الاحتـلال تمـارس أو لا تمـارس سـيطرة فعليـة علـى الأراضـي، بـل 
هي بالأحرى قدرـا علـى ممارسـة هـذه السـلطة، وهـو مبـدأ أكدتـه محكمـة الولايـات المتحـدة 
العسكرية في نورنبرغ في ما يتعلق بموضوع ليست وآخرين (قضيـة الرهـائن) في عـام ١٩٤٨، 
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وقــد تركــت اتفاقــات أوســلو لإســرائيل الســيطرة القانونيــة النهائيــة علــى جميــــع الأراضـــي 
الفلسـطينية المحتلـة، وكـون أن إسـرائيل قـد اختـارت بوجـه عـام، لأسـباب سياسـية، ألا تمــارس 
هذه السيطرة على المناطق �ألف� في الوقت الـذي تتوفـر لهـا فيـه بالتـأكيد القـدرة العسـكرية 
على ممارستها (وهو ما يتضح من الاقتحام العسكري الإسرائيلي لمدينـة بيـت جـالا الواقعـة في 
المنطقة �ألف� في آب/أغسطس ٢٠٠١) فهو أمر لا يمكن أن يعفي إســرائيل مـن مسـؤولياا 

كدولة قائمة بالاحتلال. 
وعليه، فإن اتمع الدولي يرفـض الحجـة القائلـة بـأن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لا تنطبـق  - ٨
على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد دعـا كـل مـن مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة في قـرارات 
ـــرقية إلى  متكـررة إسـرائيل إلى الانصيـاع لأحكـام الاتفاقيـة ورفضـا الضـم الضمـني للقـدس الش
إسرائيل. فاتفاقية جنيف الرابعة هي القانون الفاصل في هذا الشأن بالنسبة للمجتمع الدولي. 

وقد تسببت أحداث العنف التي اجتاحت الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل خـلال  - ٩
الشـهور القليلـة الماضيـة في إخفـاء حقيقـة أن السـبب الجـذري للصـراع الحــالي في المنطقــة هــو 
الاحتـلال العسـكري. وقـد ركـزت وسـائط الإعـلام في أنبائـها علـى حـوادث اغتيـال الزعمــاء 
الفلسـطينيين بقذائـف محكمـة التوجيـه وعلـى التفجـــيرات الانتحاريــة داخــل إســرائيل تركــيزاً 
شديداً توارت معه حقيقة الاحتلال. فأحيانا، يصـور هـذا الصـراع علـى أنـه صـراع دولي بـين 
دولتين، تستخدمان أسلحة مختلفة من أسلحة الحرب على �أراض موضع نزاع�. وفي أحيـان 
أخرى، يصور على أنه نزاع داخلي يعمـد الثـوار خلالـه إلى اسـتخدام الإرهـاب كاسـتراتيجية 
عسكرية. وبينما تعـد �خطـة تنـت لوقـف إطـلاق النـار� الـتي تقدمـت ـا الولايـات المتحـدة 
(هآرتس، ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١)، خطوة جديرة بالثناء صـوب وقـف العنـف في المنطقـة، 
فإــا لم تشــر أدنى إشــارة إلى الاحتــلال العســكري ضمــن شــواغلها المتعلقــة بـــالأمن وإدارة 
الأزمة. لكن لا ينبغي أن ينسى أن إسرائيل احتلـت الضفـة الغربيـة (بمـا فيـها القـدس الشـرقية) 
وقطاع غزة بالقوة في عام ١٩٦٧، وأنه ينبغـي وضـع ايـة لهـذا الاحتـلال، إذ إنـه يعـد بحكـم 
طبيعته العسكرية ظاهرة مؤقتة ريثما يتم التوصــل إلى تسـوية سـلمية مقبولـة؛ وإلى حـين انتـهاء 
الاحتـلال، تظـل إسـرائيل، بحكـم كوـا الدولـة القائمـة بـالاحتلال، ملزمـة بالامتثـــال لاتفاقيــة 

جنيف الرابعة. 
ويركز هذا التقرير على الاحتلال العسكري باعتباره السبب الجذري للصـراع الحـالي  - ١٠
في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة وفي إسـرائيل، ومصـدر انتـــهاكات حقــوق الإنســان والقــانون 
الإنسـاني في المنطقـة. ويـهدف إلى إعـادة مسـألة الاحتـلال إلى قلـب الســـاحة. والعنــف الــذي 
يجتــاح المنطقــة، ســواء كــان ســببه الطــائرات الإســرائيلية القاذفــة للصواريــخ أو التفجـــيرات 
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الانتحاريـة الفلسـطينية، يجـب أن يشـجب وَيـــدان. فــهو الســبب المباشــر في إزهــاق الأرواح، 
وانتهاك الحق في الحيـاة الـذي يشـكل مـيزة بـارزة في جميـع اتفاقيـات حقـوق الإنسـان. ولكنـه 
ليس التفسير النهائي لانتهاكات حقوق الإنسان الأساسـية في المنطقـة. فـهذا يجـب أن يلتمـس 

في إخضاع شعب لاحتلال عسكري على يد دولة قائمة بالاحتلال. 
  

العنف وإزهاق الأرواح   رابعا -
منـذ بـدء الانتفاضـة الثانيـة في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، قُتـل أكـثر مـن ٥٣٠ فلســـطينياً  - ١١
وأصيـب أكـثر مـن ٠٠٠ ١٥ آخريـن، كمـا قُتـل أكـثر مــن ١٥٠ إســرائيلياً. ومعظــم القتلــى 

والمصابين من المدنيين. 
ــــين  وقــد تمــيزت الأشــهر القلائــل الأولى مــن الانتفاضــة الثانيــة بمصادمــات عنيفــة ب - ١٢
المتظاهرين الفلسطينيين، الذين كان سلاحهم الحجارة وقنابل المولوتوف، وبين جيـش الدفـاع 
الإسرائيلي. ووقعت معظم الوفيات والإصابات بفعل نيران أسلحة جيش الدفـاع الإسـرائيلي. 
ووجــدت لجنــة التحقيــق بشــأن حقــــوق الإنســـان أن جيـــش الدفـــاع الإســـرائيلي تصـــدى 
 ،E/ CN.4/2001/121) للمتظاهرين بصورة غير متكافئة وأنه متهم بالإفراط في اسـتخدام القـوة
الفقرات ٤٤-٥٢). ومنذ ذلك الحين، تغير الوضع تغيراً جذرياً حيث انتقل الفلسـطينيون مـن 
طـور الاحتجـــاج إلى اســتخدام القــوة المســلحة ورد الإســرائيليون باســتخدام أســلحة أثقــل. 
وتعزى معظم وفيات الفلسـطينيين اليـوم إلى هجمـات بقذائـف موجهـة إلى أشـخاص مختـارين 
مشتبه في ممارستهم للإرهاب، ولكن لم يكن هناك مفر من أن تؤدي هذه الهجمـات أيضـاً إلى 
مصرع بعض المارة الأبريـاء، وإلى حـوادث إطـلاق الرصـاص مـن جـانب الجنـود والمسـتوطنين 
التي كثيراً ما تعقب عمليات التراشق بالنيران. أمـا وفيـات الإسـرائيليين، فتعـزى إلى حـد بعيـد 
إلى الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل في إسـرائيل نفسـها وإلى إطـلاق الرصـــاص علــى المســتوطنين 

على الطرق الالتفافية أو بالقرب من المستوطنات. 
وفي شـباط/فـبراير ٢٠٠١، وجـدت لجنـة التحقيـق بشـأن حقـوق الإنسـان صعوبــة في  - ١٣
تصنيف الوضع باعتباره نزاعاً مسلحاً غير دولي من النوع الذي عرفته دائرة الاستئناف التابعـة 
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في قضية تـاديتش، بأنـه �عنـف مسـلح طويـل 
بين سلطات حكومية وجماعات مسـلحة منظمـة�. أمـا اليـوم، فقـد بـات مـن المرجـح، نتيجـة 
لتواتـر عمليـات التراشـق بالنـيران بـين جيـش الدفـاع الإسـرائيلي والمســـلحين الفلســطينيين، أن 
يكون التراع قد تجاوز هذا الحد الفـاصل، وإن كـان بصـورة غـير منتظمـة وعلـى نحـو متقطـع. 
غير أن جيش الدفاع الإسرائيلي، وإن كان يمارس مهمة إنفـاذ القـانون ويخـوض غمـار صـراع 
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مسلح على السواء، مما قد يعطيه هامشاً أوسع مـن الحريـة في ممارسـة سـلطاته كقـوة احتـلال، 
ليس معفيا من مراعاة جميـع الضوابـط المنصـوص عليـها في القـانون الإنسـاني الـدولي والقـانون 
الدولي لحقوق الإنسان. فهو يظل ملزما بمراعاة مبدأ التمييز الذي يقتضـي عـدم جعـل المدنيـين 
هدفا لأي هجوم �ما لم يكونوا وما داموا يشـاركون مشـاركة مباشـرة في الأعمـال الحربيـة� 
(وهو مبدأ أعيد تأكيده في المـادة ٥١ (٣) مـن الـبروتوكول الإضـافي الأول الملحـق باتفاقيـات 
جنيف). وعلاوة على ذلك، فإن جيش الدفـاع الإسـرائيلي مجـبر علـى الامتثـال لمبـدأ التناسـب 
الذي يقتضي ألا تكون الأضرار اللاحقة بغير المقاتلين أو بالممتلكـات المدنيـة غـير متناسـبة مـع 
المزايـا العسـكرية المسـتمدة مـن عمليـة مـا. كمـا أنـه يخضـع، قبـل كـل شـيء، للمـادة ٢٧ مـــن 
اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن �للأشخاص المحميين في جميـع الأحـوال حـق الاحـترام 
لأشخاصهم ويجب معاملتهم في جميع الأوقـات معاملـة إنسـانية وحمايتـهم بشـكل خـاص ضـد 

جميع أعمال العنف أو التهديد ...�. 
وقـد انتـهك كـل مـن الإسـرائيليين والفلســـطينيين معايــير هامــة في القــانون الإنســاني  - ١٤
والقانون الدولي مع تغير طابع المواجهــة. فأسـلوب اغتيـال شـخصيات مختـارة أو أعمـال القتـل 
الموجه الذي تعـترف إسـرائيل صراحـة بأـا تسـتخدمه ضـد النشـطاء الفلسـطينيين لا يمكـن أن 
يتفق مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، مثل المادتين ٢٧ و ٣٢ اللتين تسـعيان إلى حمايـة أرواح 
ـــال. كمــا أــا تنتــهك معايــير  الأشـخاص المحميـين الذيـن لا يشـاركون بصفـة مباشـرة في القت
حقـوق الإنســـان الــتي تؤكــد الحــق في الحيــاة وتمنــع إعــدام المدنيــين دون محاكمــة وفي إطــار 
إجراءات قضائية عادلة. ولا يوجد أساس يسوغ اغتيال الأشـخاص المحميـين بدعـوى الاشـتباه 
في انخراطهم في أنشطة إرهابية سابقة أو مقبلة. ويضاف إلى ذلـك أن الكثـير مـن المدنيـين غـير 
المشتبه في ممارستهم لأي أنشطة غير مشروعة تعرضوا للاغتيال في حوادث القتـل الموجـه هـذه 
أو خلال قصف القرى بالقنابل أو إبـان عمليـات تبـادل بالنـيران، في ظـل ملابسـات تشـير إلى 

استخدام القوة على نحو عشوائي وغير متكافئ. 
كذلك، فإن القوة التي يستخدمها الفلسطينيون تتعـارض مـع قواعـد القـانون الـدولي.  - ١٥
فليس هناك أي مبرر لإطلاق الرصاص على المسـتوطنين. ورغـم أن المسـتوطنات تمثـل انتـهاكاً 
للمـادة ٤٩ (٦) مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، وأن وجـود المسـتوطنين في الأراضـــي الفلســطينية 
المحتلـة غـير مشـروع، فـلا يـزال المسـتوطنون مـن المدنيـين ولا يمكـن معاملتـهم معاملـة المقـــاتلين 
إلا بالطبع إذا كانوا يشـاركون في أنشـطة جيـش الدفـاع الإسـرائيلي كجنـود. فعمليـات زرع 
القنـابل في الأمـاكن العامـة في إسـرائيل، الـتي تـؤدي إلى مصـرع مدنيـين أبريـاء،  تتعـارض مـــع 
القواعـد الجديـدة للقـانون الـدولي المدونـة الآن في الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـــات الإرهابيــة 
بالقنابل لعام ١٩٩٨ التي تجرم في المادة ٢ منها هذا الضرب من السلوك (قـرار الجمعيـة العامـة 
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١٦٤/٥٢). وليس من المؤكد مدى خضوع هذه الأعمال لسـيطرة السـلطة الفلسـطينية، الـتي 
لا ريب أنــه كـان بوسـعها أن تبـذل المزيـد مـن الجـهد لمنـع إطـلاق الرصـاص علـى المسـتوطنين 
وتبديد ثقافة العنف التي تفرز الهجمات الانتحارية بالقنابل. ومن ناحية أخرى، فإنه ليـس مـن 
المرجح، وإن ادعت إسرائيل العكس، أن تكون أعمال العنف الفلسطينية خاضعـة لأي مراقبـة 

مركزية. وهي في هذا المقام تختلف عن استخدام إسرائيل للقوة. 
إن إخفاق المحاولات الرامية إلى إاء العنف، سواء بالدعوة إلى وقف إطلاق النار مـن  - ١٦
جانب أطراف الصراع أو من جانب دول أخرى (وعلى رأسها الولايـات المتحـدة) أو بوضـع 
ترتيبات أمنية تحت رعاية جهة خارجيـة (مثـل خطـة تنـت)، إنمـا يوحـي بـأن الوقـت قـد حـان 
للاستعانة بوجود دولي في المنطقة لرصد أعمال العنف والحـد منـها. وهـذا الاسـتنتاج الواضـح 
أكـده وزراء خارجيـة مجموعـة الـــدول الثمــاني في اجتماعــهم المعقــود في رومــا في ١٨ و ١٩ 
تموز/يوليه ٢٠٠١. ورغـم هـذا، فالمحـاولات الجاريـة لإقنـاع مجلـس الأمـن بالموافقـة علـى هـذه 
الخطـة قـد بـاءت بالفشـل. ومـن الصعـب علـى المقـرر الخـاص أن يفـهم السـبب في عـــدم بــذل 
مساع جادة من جانب اتمع الدولي لإقنـاع إسـرائيل بقبـول هـذا الوجـود (وكـانت السـلطة 
الفلسـطينية قـد وافقـت بـالفعل علـى الوجـود الـدولي). وقـد تمـــت الاســتعانة بمراقبــين دوليــين 
أو قوات دولية لحفظ السلام في الكثـير مـن الحـالات الـتي كـانت تنطـوي علـى ديـدات أقـل 
ـــى نحــو  خطـورة في العـالم، ولا يوجـد سـبب يدعـو إلى معاملـة الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة عل

مختلف. 
  

الاحتلال والانتفاضة الثانية   خامسا -
إن السبب الرئيسي للانتفاضة الثانية وتصاعد العنف في رأي المقرر الخـاص يرجـع إلى  - ١٧
استمرار الاحتلال – وهو احتلال ما زال قائماً منذ أكثر من ٣٤ سنة بالرغم مـن إدانـة الأمـم 
المتحدة له؛ احتلال ظـلَّ في جوهـره (لا في شـكله) دون تغـير خـلال فـترة المفاوضـات الناشـئة 
عن اتفاقات أوسلو؛ احتلال ما زال يحبط آمال الفلسـطينيين ويـترل ـم المهانـة. ويـرى المقـرر 
الخـاص أن السـلام لـن يعـود إلى المنطقـة مـا لم يظـــهر دليــل واضــح علــى نيــة الدولــة القائمــة 
بالاحتلال أن تضع اية للاحتلال. ولكن لا يوجـد في الوقـت الراهـن دليـل كبـير علـى توافـر 
ــة  مثـل هـذه النيـة. بـل إن مظـاهر الاحتـلال أخـذت، علـى النقيـض مـن ذلـك، تتعـزز منـذ بداي
الانتفاضة الثانية. وما برحت عمليات توسيع المستوطنات وهدم المنـازل، وتدمـير الممتلكـات، 

وتقييد حرية التنقل والحصار الاقتصادي تذكر الفلسطينيين بالاحتلال بصورة مستمرة. 
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المستوطنات   ألف -
لقد أجمع اتمع الدولي على اعتبار أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطـاع  - ١٨
غزة تتنافى مع المادة ٤٩ (٦) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي لا تجيز لدولة قائمة بـالاحتلال أن 
تنقـل جـزءاً مـن سـكاا المدنيـين إلى الأراضـي الـتي تحتلـها. وقـد أدان كـــل مــن مجلــس الأمــن 

والجمعية العامة في الكثير من قراراما المستوطنات باعتبارها غير مشروعة. 
وتوجــد اليــوم حــــوالي ١٩٠ مســـتوطنة في الضفـــة الغربيـــة وغـــزة، يقطنـــها قرابـــة  - ١٩
٣٨٠ ٠٠٠ مستوطن، يعيش نحو ٠٠٠ ١٨٠ منهم في منطقـة القـدس الشـرقية. وترتبـط كـل 
مستوطنة منها بالمستوطنات الأخـرى وبإسـرائيل بشـبكة واسـعة مـن الطـرق الالتفافيـة (ممنـوع 
على السيارات الفلسطينية استخدامها) تحفها منطقة عازلة يبلـغ عرضـها علـى كـل مـن جـانبي 
الطريق مساحة تـتراوح بـين ٥٠ و ٧٥ مـتراً وغـير مصـرح بالبنـاء عليـها. وهـذه المسـتوطنات 
والطرق التي تفصل اتمعات الفلسـطينية المحليـة وتحـرم الفلسـطينيين مـن أرضـهم الزراعيـة قـد 
ـــا  ـا تعـوق إمكانيـة إقامـة دولـة فلسـطينية لأفتـت الأرض والسـكان علـى السـواء. والواقـع أ

تقوض الوحدة الإقليمية للأراضي الفلسطينية. 
والعلاقـة بـين المسـتوطنين والفلسـطينيين علاقـة محزنـة، وكـل طـرف ينظـر إلى الطــرف  - ٢٠
الآخر بحقد وكراهية وغضب وارتياب. وتحت مظلة الحمايــة العسـكرية الإسرائيلــية والإعفـاء 
مـن الخضـوع للولايــة القضائيـة لمحـاكم السـلطة الفلسـطينية، اقـترف المســـتوطنون العديــد مــن 
أعمـال العنـف ضـد الفلسـطينيين وأتلفـوا أراض زراعيـة وممتلكـــات فلســطينية. ومنــذ انــدلاع 
الانتفاضة الثانية، ازدادت حوادث العنف من جانب المستوطنين زيادة هائلـة. واشـتدت نقمـة 
الفلسطينيين على المستوطنين منـذ بدايـة هـذه الانتفاضـة، ومعظـم الإسـرائيليين الذيـن قتلـوا في 
ــة  الـتراع الراهـن كـانوا مـن المسـتوطنين أو الجنـود المكلفـين بحمايـة المسـتوطنات والطـرق المؤدي

إليها. 
وقد أكد �تقرير ميتشيل� المؤرخ ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠١ (تقرير لجنـة تقصـي الحقـائق  - ٢١
ـــع أنشــطة الاســتيطان.  المنشـأة في شـرم الشـيخ) اسـتحالة إرسـاء السـلام دون تجميـد تـام لجمي
ولكن رد حكومة إسرائيل على هذه التوصية لم يكـن مرضيـا البتـة، حيـث أعلنـت �أنـه ليـس 
ــه  مـن سياسـة حكومـة إسـرائيل بـالفعل إقامـة مسـتوطنات جديـدة. ولكـن يجـب في الوقـت ذات
مراعـاة الاحتياجـات الراهنـة واليوميـة لتنميـة هـذه اتمعـات�. أي بعبـارة أخـرى أن �النمـــو 

الطبيعي� للمستوطنات سيستمر. 
والدليل واضح بشدة على استمرار توسيع أنشطة الاستيطان. فقد رأى المقرر الخـاص  - ٢٢
أثنـاء زيارتـه الدليـل علـى هـذا في صـورة أنشـطة عمرانيـــة في مســتوطنتي هارهومــا وبيســغات 
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زييف وفي توسيع المناطق العازلـة المتاخمـة للطـرق الالتفافيـة/الطـرق المؤديـة إلى المسـتوطنات في 
قطاع غزة. كما تلقـى أدلـة تفيـد زيـادة عـدد الوحـدات السـكنية، وتوسـيع الحـدود الإقليميـة 
ـــع متقدمــة بجــوار المســتوطنات مكونــة مــن مقطــورات  للمسـتوطنات عـن طريـق إنشـاء مواق
سكنية، وارتفاع عدد سكان المسـتوطنات في الضفـة الغربيـة وغـزة مـن ٠٦٧ ٢٠٣ مسـتوطناً 
في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ إلى ٠١٥ ٢٠٥ مسـتوطناً في حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. ومـــن 

شأن تخفيضات الضرائب ورخص السكنى في المستوطنات أن يضمنا استمرار نموها. 
 

هدم المنازل وتدمير الممتلكات  باء -
ما زالت عمليات تدمير المنازل في الأراضي الفلسطينية مستمرة، سواء لأغراض أمنيـة  - ٢٣
(مثلمـا هـو الحـال في رفـح) أو لأسـباب إداريـــة (مثلمــا هــو الحــال في مخيــم شــعفاط). فمنــذ 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، تعرض أكثر من ٣٠٠ مترل للهدم التام (بالمقارنة بـــ ٩٣ مـترلاً في عـام 
١٩٩٩). وقـد رأى المقـرر الخـاص الدليـل علـى هـدم المنـازل في رفـح وفي شـعفاط بالجرافــات 
ـــن جــانب  وتدمـير المنـازل في بيـت جـالا بـالقذائف. ومـن الصعـب التوفيـق بـين هـذا العمـل م
السـلطات الإسـرائيلية وبـين المـادة ٥٣ مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة الـتي تحظـر هـدم الممتلكـــات 
�إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير�. وفي حين أن إسـرائيل تـرى هـذا 
العمل مسوغاً بناءً علـى الضـرورة العسـكرية، يـرى الفلسـطينيون فيـه جـزءا مـن مخطـط أوسـع 

لتحجيم النمو الفلسطيني، ودفع الفلسطينيين إلى الهجرة وإذلالهم. 
ــــة والمســـتوطنات إلى �تجريـــف�  وقــد أدى إنشــاء المنــاطق العازلــة للطــرق الالتفافي - ٢٤
مساحات شاسعة مـن الأراضـي الزراعيـة بـالبلدوزرات. وقـد اقتلعـت أشـجار فاكهـة وزيتـون 

يبلغ مجمل عددها ٨٠٨ ٣٨٥ شجرة، كما طمرت آبار ودمرت منشآت زراعية. 
 

الإغلاق ونقاط التفتيش: القيود المفروضة على حرية التنقل  جيم -
تفرض إسرائيل منذ ٢٩ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٠ قيـوداً مشـددة علـى حريـة الحركـة في  - ٢٥
الأراضي المحتلة. وقد أغلقت الحدود الدولية مع الأردن ومصر، وعزلت قطـاع غـزة عـن بـاقي 
الأراضي الفلسطينية وأقامت أكثر من مائة نقطة تفتيـش علـى الطـرق في الضفـة الغربيـة. كمـا 
أقـام جيـش الدفـاع الإسـرائيلي نقـاط تفتيـــش علــى مداخــل القــرى، وأصبــح الدخــول إليــها 
والخروج منها مستحيلاً في كثير من الأحيان إلا عبر الطرق الترابية، ممـا يتسـبب في صعوبـات 
بالغة. وأصبحت المسـافة الـتي كـانت تقطـع في ١٥ دقيقـة تسـتغرق بضـع سـاعات. ووضعـت 
كتل خرسانية ضخمة وأكوام من الـتراب علـى الطـرق الترابيـة في بعـض القـرى، وأغلبـها مـن 
القرى الواقعة بالقرب من المستوطنات والطرق الالتفافية، حتى أصبح سكاا سجناء داخلـها. 
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وقد زار المقرر الخاص مدينة أريحا التي طوقت بخندق عميق يمنع السيارات من دخولها إلا عـن 
طريق نقطة تفتيش تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي. 

ويدرك الفلسطينيون المتضررون أن الأثر التراكمي لهـذه القيـود المفروضـة علـى حريـة  - ٢٦
تنقل الأشخاص والبضـائع يمثـل حصـارا، وهـو أمـر يسـهل فهمـه. وقـد خلَّـف هـذا صعوبـات 
اجتماعية - اقتصادية قاسية في الأراضي الفلسطينية. فقـد أفضـت عمليـات الإغـلاق الداخلـي 
ــد  بـالفعل إلى تجميـد مراكـز السـكان الفلسـطينية وقيـدت التنقـل بـين موقـع وآخـر. ويعـني تقيي
دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل حرمان عدد يقدر بـ ٠٠٠ ١١٥ عامل فلسطيني من الوصـول 
إلى أماكن عملهم في إسرائيل. وكانت العواقب الاقتصادية لذلك وخيمة، حيث فقـدت أسـر 
هؤلاء العمال الآن دخلها كلية، وبات شبح العوز يهددها. كما تعـاني الآن أكـثر مـن ٥٠ في 
المائة من القوى العاملة الفلسطينية من البطالة، وتضررت الخدمـات الصحيـة والتعليميـة أيضـاً. 
وبـاتت سـيارات الإسـعاف عـاجزة عـن نقـل المرضـى إلى المستشـفيات، وتعطلـت الدراســـة في 

بعض المدارس بسبب حظر التجول وعمليات الإغلاق. 
وأصبحــت نقــاط التفتيــش سمــــة عاديـــة مـــن سمـــات الحيـــاة الفلســـطينية. ويضطـــر  - ٢٧
الفلسطينيون إلى الانتظار فترات طويلة بينما يفتش الجنـود الإسـرائيليون السـيارات ويتفقـدون 
وثائق الهوية. ولتجنب هذا التعطيل، كثيراً ما يعمد الفلسطينيون إلى تـرك سـيارام أو الـترول 
مـن سـيارات الأجـرة وعبـور نقـاط التفتيـش سـيراً علـى الأقـدام وركـوب ســـيارة أجــرة علــى 
الجانب الآخر من نقطة التفتيش. وهـذا يوضـح الغـرض مـن تلـك الممارسـة، الـتي لا ترمـي إلى 
منع من يرومون شن هجمات انتحارية بالقنابل مـن عبـور نقـاط التفتيـش المؤديـة إلى إسـرائيل 
لأن من الممكن لأي شخص أن يلف حول نقطـة التفتيـش وهـو يحمـل متاعـاً ثقيـلاً. فـالغرض 
منـها بـالأحرى هـو إذلال الفلسـطينيين والضغـط عليـهم كـــي يكفــوا عــن مقاومــة الاحتــلال 
الإسرائيلي. وذا المعنى، فهي نوع من العقاب الجماعي المحظور بموجب المادة ٣٣ مــن اتفاقيـة 

جنيف الرابعة. 
 

بيت الشرق  دال -
في ١٠ آب/أغسـطس ٢٠٠١، اسـتولت قـوات الأمـن الإسـرائيلية علـى بيـت الشـــرق  - ٢٨
الـذي يمثـل المقـر السياسـي للشـعب الفلسـطيني في القـدس الشـرقية، واحتلتـه، ردا علـى هجــوم 
انتحاري بالقنابل وقع في القدس الغربية. وأدى هـذا العمـل، الـذي قـد يعتـبر دليـلاً آخـر علـى 
تصميم الحكومة الإسرائيلية علـى تـأكيد سـلطتها كدولـة قائمـة بـالاحتلال، إلى تفـاقم الوضـع 

المتوتر بالفعل وخلق عقبة جديدة في طريق السلام. 
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ملاحظات ختامية  سادسا -
ـــف الــذي يجتــاح الأراضــي الفلســطينية المحتلــة  مـن الواضـح ضـرورة وضـع ايـة للعن - ٢٩
وإسرائيل في الوقت الراهن. ويجـب وقـف أعمـال القتـل الـتي تسـتهدف شـخصيات فلسـطينية 
مختارة بقذائف موجهة، والهجمات الإرهابية بالقنابل في إسرائيل، والقتـل العشـوائي للمدنيـين 
على يد كل مـن الجـانبين. وصعوبـة وقـف تيـار العنـف أمـر تـأكد مـن واقـع إخفـاق عمليـات 
وقـف إطـلاق النـار الكثـيرة المعلنـة علـى مـدار الأشـهر الأخـيرة - ويجـــب أن يتقبــل كــل مــن 
الإسرائيليين والفلسطينيين المسؤولية عـن هـذا الإخفـاق. وتغـدو الحاجـة واضحـة في ظـل هـذه 
الظـروف إلى الاسـتعانة بوجـود دولي مـا، سـواء في شـكل مراقبـــين أو قــوات لحفــظ الســلام، 
لضمان استمرار وقف إطلاق النار – أو على الأقـل اسـتمراره بصـورة أفضـل ممـا هـو عليـه في 
ـــى الســواء علــى هــذا  الوقـت الراهـن. ومـن المحبـذ أن توافـق إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية عل

الوجود الدولي. ويتعين على اتمع الدولي أن يكفل التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل. 
واسـتمرار إسـرائيل في رفـض قبـول اتفاقيـة جنيـف الرابعـة المتعلقـة بحمايـــة المدنيــين في  - ٣٠
وقـت الحـرب باعتبارهـا القـانون النـاظم في هـذا الشـأن يحتـم علـى الأطـراف المتعـاقدة الســامية 
للاتفاقية أن تجتمع في أقرب وقت ممكن للنظـر في وجـوب تطبيـق الاتفاقيـة والانتـهاكات الـتي 

تتعرض لها. 
وقد تعرضت قواعد القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنســان لانتـهاكات خطـيرة في  - ٣١
الصـراع الراهـن. وينبغـي للإسـرائيليين والفلسـطينيين علـى السـواء أن يبذلـوا كـل جـهد ممكــن 
لتعزيـز احـترام سـيادة القـانون. وانتـهاك إسـرائيل لحريـة التنقـل في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـــة 

يتطلب اهتماما خاصا. 
والمستوطنات تمثل شاهداً واضحاً مثيراً للنقمة على الاحتلال وتصرفات إسـرائيل غـير  - ٣٢
المشـروعة كدولـة قائمـة بـالاحتلال. ولا يكفـي تجميـد المسـتوطنات فحسـب، بـل يجـب اتخـــاذ 

خطوات الآن للبدء في إزالتها. 
وثمة حاجة إلى إعادة بناء الثقة على كل من الجـانبين كمقدمـة لاسـتئناف المفاوضـات  - ٣٣
صوب التوصل إلى تسوية دائمة. ويمكن للفلسطينيين بلا ريـب أن يسـاعدوا في اسـتعادة الثقـة 
باتخاذ تدابير أشد صرامـة لمنـع الإرهـاب في إسـرائيل. والمطلـوب مـن إسـرائيل أكـثر مـن هـذا. 
ـــاء الاحتــلال،  وإلى أن تتخـذ إسـرائيل بعـض الإجـراءات الـتي تظـهر اسـتعدادها للتفكـير في إ
لا يرجـح أن يقبـل الفلسـطينيون بحسـن نيتـــها في إجــراء مفاوضــات ــدف إلى إيجــاد تســوية 
ــلا  دائمـة. ويمكـن أن تتخـذ هـذه الإجـراءات صـورة البـدء في إزالـة المسـتوطنات؛ كـأن يتـم مث
سحب جميع المستوطنات مـن قطـاع غـزة. ويناشـد المقـرر الخـاص حكومـة إسـرائيل أن تتخـذ 

بعض الإجراءات من هذا القبيل لاستعادة الثقة في عملية السلام. 


